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 الاربعون و  ةلمائاخلاصة الدرس 

 المندوحةقید 

 

 

ي مورد آخر غير مورد الاجتماع.   هو   «المندوحة »
نا من امتثال الأمر ف 

ّ
ف متمك

ّ
ونظر إلى ذلك    أن يكون المكل

ف. 
ّ
اع بما إذا كان الجمع بير  العنوانير  بسوء اختيار المكل اع    كلّ من قيّد موضع الي   ما قيّد بها موضع الي  

ّ
فاق وإن

ّ
للات

ي 
ي صورة عدم وجود المندوحة، وذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر ف 

بير  الطرفير  على عدم جواز الاجتماع ف 

ف. 
ّ
 مورد الاجتماع، لا بسوء اختيار المكل

ه إن فعل ما هو  
ّ
امتثالهما معا؛ لأن ؛ لاستحالة  التكليفير  ه عند الانحصار تستحيل فعليّة 

ّ
فإن والسّر واضح؛ 

 . احم حينئذ بير  الأمر والنهي ، وإن تركه فقد عصى الأمر، فيقع الي    اعتبار    مأمور به فقد عصى النهي
ّ
وظاهر أن

د  
ّ
اع جهتيّا ـ كما ذهب إليه صاحب الكفاية ـ، أي من جهة كفاية تعد قيد المندوحة لازم لما ذكرناه؛ إذ ليس الي  

اع ـ   د المعنون وعدمه وإن لم يجز الاجتماع من جهة أخرى، حت ّ لا نحتاج إلى هذا القيد، بل الي  
ّ
ي تعد

العنوان ف 

ي جواز الاجتما 
م ـ هو ف 

ّ
ي كما تقد

اع غير واقع ف   
 ع وعدمه من أيّة جهة فرضت وليس جهتيّا. وعليه، فما دام الي 

ي مسألتنا. 
اع ف  ي محلّ الي  

ي صورة عدم المندوحة فهذه الصورة لا تدخل ف 
ـ تقييد   عدم الجواز ف  ـ إذن  فوجب 

   عنوان المسألة بقيد المندوحة كما صنع بعضهم. 

 

 

 

 

  : ي
ون   لمشاهدة الدروس يمكنكم مراجعة الموقع الالكي 
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